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الاقتصاد الكويتي يعمل في «وضع الطوارئ»..
كيف أدارت الدولة النشاط الاقتصادي بـ«كفاءة» خلال الحرب؟

أحمد مغربي 

مع دخول الحرب الأميركية
- الإسرائيلية - الإيرانية مرحلة 
تصعيــد متواصــل، وتعــرض 
عــدد من دول الخليــج لهجمات 
صاروخيــة وطائرات مســيرة، 
واجهــت اقتصــادات المنطقــة 
اختبــارا حقيقيــا لمــدى قدرتها 
على الحفــاظ على اســتمرارية 
النشــاط الاقتصــادي فــي ظــل 
ظروف أمنية اســتثنائية. وفي 
هذا الإطار، برز الاقتصاد الكويتي 
كنمــوذج لاقتصــاد يتمتع بقدر 
ملحوظ من المرونة المؤسســية، 
إذ واصلت المؤسسات الاقتصادية 
والمالية أداء أعمالها رغم التطورات 
الإقليمية المتسارعة، مستندة إلى 
بنية مؤسســية راسخة وخطط 
طــوارئ معدة مســبقا للتعامل 
مع الأزمات. وأظهرت التطورات 
خلال الأســبوعين الماضيين منذ 
اندلاع الحرب أن الدولة تعاملت 
مــع المســتجدات عبــر تفعيــل 
منظومة متكاملة لإدارة المخاطر 
الاقتصاديــة، شــملت إجراءات 
احترازية في قطاعات حيوية مثل 
القطاع المالي والطاقة والتجارة 
والخدمــات والاتصــالات، مــع 
الحفاظ على استمرارية الأنشطة 
الأساسية، كما عكست الإجراءات 
الحكومية مســتوى مرتفعا من 
التنسيق بين الجهات الاقتصادية 
والأمنية لضمان استمرار الخدمات 
الحيوية وتفادي أي اضطرابات 

كبيرة في النشاط الاقتصادي.
وتشير المؤشرات الاقتصادية 
إلى أن الاقتصاد الكويتي يمتلك 
مقومــات داعمــة للقــدرة علــى 
مواجهة الصدمات الإقليمية، وفي 
مقدمتها قوة المركز المالي للدولة، 
وارتفــاع حجــم الاحتياطيــات 
الســيادية، واســتقرار القطــاع 
المصرفي. وفي ظل هذه المعطيات، 

الكويت بالصواريخ والمسيرات، 
ســارعت الحكومــة إلــى اتخاذ 
حزمة من الإجراءات التنظيمية 
الهادفة إلى ضمان  والاحترازية 
استمرارية عمل مؤسسات الدولة 
والحفاظ علــى انتظام الخدمات 
العامة والأنشــطة الاقتصادية، 
وشــملت هــذه الإجــراءات رفع 
مستوى الجاهزية في القطاعات 
الحيوية وتفعيل خطط الطوارئ 
في الجهات الحكومية والمؤسسات 
الاقتصادية لضمان اســتمرارية 
العمل في الظروف الاستثنائية.

وفي هذا الإطار، أصدر ديوان 
الخدمــة المدنيــة تعميما يقضي 

الاستثنائية، وأن القطاع المصرفي 
قــام بتفعيل خطط اســتمرارية 
الأعمال وخطط الطوارئ لضمان 
استمرار تقديم الخدمات المصرفية 

والمالية للعملاء دون انقطاع.
وأظهرت الأزمــة أن الأنظمة 
التحتيــة  المصرفيــة والبنيــة 
الماليــة في البلاد تعمــل بكفاءة 
عالية، وأن البنوك تواصل تقديم 
خدماتها عبــر الفــروع العاملة 
وأجهزة الســحب الآلــي، إضافة 
إلى القنوات الرقمية والتطبيقات 
المصرفية الإلكترونية التي تتيح 
للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية 
بســهولة وفي أي وقــت. فضلا 
عن اســتمرار عمل أنظمة الدفع 
الإلكتروني الوطنية التي تشمل 
خدمات الدفع عبــر نقاط البيع 
والتحويلات الإلكترونية وخدمة 
«ومض» للتحويلات الفورية بين 
الحسابات المصرفية، إلى جانب 
خدمات الدفع الرقمية الأخرى التي 
تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ 
عملياتهم المالية بسرعة وأمان.

 القطاع النفطي يتجه إلى إجراءات 
احترازية وإدارة الإنتاج

فــي قطــاع الطاقــة، اتخذت 
مؤسسة البترول الكويتية سلسلة 
من الإجراءات الاحترازية لضمان 
استمرارية العمليات التشغيلية 
وحمايــة المنشــآت النفطية في 
ظــل التوتــرات الإقليميــة التي 
تشــهدها المنطقة، وشملت هذه 
الإجــراءات تخفيضــا احترازيا 
مؤقتــا فــي مســتويات إنتــاج 
النفط وبعض عمليات التكرير. 
وتنتج الكويت نحو ٢٫٥٨٠ مليون 
برميل يوميا من النفط الخام وفقا 
لالتزاماتهــا ضمن اتفاق تحالف 
(أوپيــك)+، مع قــدرة إنتاجية 
مدعومــة باحتياطيــات ضخمة 
تبلغ نحو ١٠١٫٥ مليار برميل من 
الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أي 
ما يعادل نحو ٦٪ من الاحتياطيات 

النفطية العالمية.
 «البورصة» و«هيئة الأسواق» تؤكدان 

مواصلة التداول 

في سوق المال، أكدت بورصة 
الكويــت وهيئــة أســواق المــال 
جاهزية البنية التشغيلية للسوق 
واستمرار عمل أنظمة التداول وفق 
الخطط المعتمدة لإدارة الطوارئ. 
وأوضحت بورصــة الكويت أن 
أنظمة التداول والمقاصة والتسوية 
تعمــل بصــورة طبيعيــة، وأن 
السوق يطبق إجراءات استمرارية 
الأعمال المعتمدة لضمان استقرار 

العمليات التشغيلية. 
وتضم بورصة الكويت نحو 
١٤٢ شركة مدرجة موزعة على ١٣
قطاعا اقتصاديا، فيما تجاوزت 
القيمة السوقية للشركات المدرجة 
مستوى ٥١ مليار دينار، في حين 
تبلغ ملكية المستثمرين الأجانب 
في السوق الأول نحو ٧ مليارات 
دينار، مدفوعة بإدراج الســوق 
ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة 
FTSE Russellو MSCI العالمية مثل

وS&P Dow Jones، الأمر الذي عزز 
حضور الاســتثمارات الأجنبية 
المؤسسية في السوق الكويتي.

 الأسواق المحلية تواصل نشاطها بدعم 
الإنتاج المحلي وتنوع الإمدادات

على مستوى الأسواق المحلية، 
واصلــت المجمعــات التجاريــة 
والجمعيات التعاونية في مختلف 
مناطــق البــلاد عملهــا بصورة 
طبيعيــة، مــع اســتمرار توافر 
السلع الغذائية والاستهلاكية دون 

الاستراتيجي ومنع أي ارتفاعات 
غير مبررة في الأســعار في ظل 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها 
القرارات  المنطقة. وتعكس هذه 
انتقال الدولة من مرحلة المتابعة 
إلــى التدخل التنظيمي المباشــر 
لضبــط الســوق، إذ ترافقت مع 
تكثيف الجــولات الرقابية على 
منافذ البيع والجمعيات التعاونية 
والأســواق المركزيــة لرصد أي 
محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار 

دون مبرر. 
جسر جوي لتأمين السلع الغذائية 

الطازجة

في إطار تعزيز الأمن الغذائي 
وضمان استقرار الأسواق المحلية 
خلال الأزمة، أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة بالتنسيق مع الجهات 
المعنية تســيير أولــى الرحلات 
الجوية لنقل شــحنات من المواد 
الغذائية الطازجة إلى البلاد عبر 
الخطوط الجوية الكويتية، وذلك 
ضمن إجراءات احترازية تهدف 
إلــى تأمــين الإمــدادات الغذائية 
في ظــل الظروف الاســتثنائية 
التي تشــهدها المنطقــة. وتأتي 
هــذه الخطوة لضمان اســتمرار 
تدفق السلع الغذائية الأساسية 
إلى السوق المحلي دون انقطاع، 
خصوصا المنتجات الطازجة، بما 
يدعم اســتقرار الأسعار ويعزز 
وفــرة المعروض في الأســواق. 
كما تعكس هذه المبادرة مستوى 
التنسيق بين الجهات الحكومية 
والقطاعات اللوجستية لضمان 
استمرارية سلاسل الإمداد وتلبية 
احتياجات المســتهلكين، في ظل 

بتنظيم دوام الموظفين في الجهات 
الحكومية بما يضمن اســتمرار 
تقــديم الخدمات الأساســية مع 
تقليل كثافــة الحضور في مقار 
العمــل، حيث تم تحديد نســبة 
الحضور بما لا يتجاوز ٣٠٪ من 
إجمالي عدد الموظفين في كل جهة 
حكومية، مع اعتماد نظام التدوير 

الأسبوعي بين الموظفين.
 البنوك تفعل خطط استمرارية 

الأعمال وتوسع الخدمات الإلكترونية

في القطاع المصرفي، أكد بنك 
الكويت المركزي جاهزية البنوك 
المحليــة للتعامل مــع الظروف 

انقطاع يذكر، حيث برزت مساهمة 
المنتج المحلي الغذائي والصناعي 
في دعم استقرار الأسواق، حيث 
توفر المزارع المحلية وشــركات 
نســبة  الغذائيــة  الصناعــات 
مهمة من احتياجات السوق من 
الخضراوات والمنتجات الغذائية 
المصنعة.  وفي الوقت ذاته، أسهم 
تنوع مصادر الاســتيراد وتعدد 
منافــذ دخول الســلع إلى البلاد 
في الحد من تأثير أي اضطرابات 
محتملة في حركة الملاحة البحرية 
في الخليج، حيث تعتمد الكويت 
على شبكة واسعة من الشركاء 
وارداتهــا  لتأمــين  التجاريــين 
الغذائية والصناعية. كما لعبت 
المنافذ البرية مع المملكة العربية 
السعودية دورا مهما في استمرار 
تدفق البضائع والشاحنات إلى 
الســوق المحلــي، وهو مــا عزز 
اســتقرار الإمدادات وأســهم في 
الحفــاظ علــى انتظــام حركــة 

الأسواق خلال الأزمة.
 وزارة التجارة تضبط السوق بقراري منع 

التصدير وتثبيت الأسعار

الدولــة  إدارة  فــي ســياق 
لتداعيــات الحرب على الســوق 
المحلي، اتخــذت وزارة التجارة 
والصناعــة إجــراءات مباشــرة 
وتعزيــز  المســتهلك  لحمايــة 
اســتقرار الإمــدادات، تمثلت في 
إصــدار قرارين وزاريين بشــأن 
حظر تصدير كافة أنواع السلع 
الغذائية لمدة شــهر اعتبارا من ١

مارس، وتثبيت أسعار بيع السلع 
الغذائية خلال الفترة نفسها، وذلك 
بهــدف المحافظة علــى المخزون 

التوترات الإقليميــة وتأثيراتها 
المحتملــة علــى حركــة التجارة 

والنقل في المنطقة.
الشركات اللوجستية تضمن استمرارية 

حركة التجارة

في موازاة ذلك، لعبت شركات 
الخدمات اللوجســتية والشحن 
والنقل دورا محوريا في الحفاظ 
على استمرارية النشاط التجاري 
خلال الأزمة، حيث واصلت هذه 
الشركات تشغيل عملياتها لضمان 
استمرار حركة البضائع والسلع 
إلى الأسواق المحلية، وقد ساعدت 
البنية اللوجستية في الكويت، 
التــي تشــمل الموانئ وشــبكات 
النقــل البــري، علــى اســتمرار 
تدفق الشحنات التجارية والمواد 
الغذائية والصناعية إلى السوق 
المحلــي دون اضطرابات كبيرة. 
كما أســهمت شــركات الشــحن 
والخدمات اللوجســتية في دعم 
عمليات الاستيراد والتوزيع داخل 
البلاد، ما عزز قدرة الأسواق على 
الحفاظ على استقرار الإمدادات.

 الخدمات الرقمية تعزز استمرارية 
النشاط الاقتصادي

أظهرت الأزمة الدور المتنامي 
دعــم  فــي  الرقمــي  للتحــول 
استمرارية النشاط الاقتصادي، 
الخدمــات  أســهمت  حيــث 
الإلكترونيــة الحكومية والمالية 
في استمرار العديد من المعاملات 
دون الحاجة إلى الحضور المباشر 
إلى مقار المؤسسات. وقد ساعد 
ذلك على الحفاظ على انسيابية 
الخدمات العامة والمالية في ظل 
الإجــراءات الاحترازية المرتبطة 
بتنظيم دوام الموظفين، وواصلت 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
تقــديم خدماتهــا عبــر المنصات 
الإلكترونيــة، الأمــر الــذي مكن 
الأفــراد والشــركات مــن إتمــام 
معاملاتهم المالية والإدارية بكفاءة 

وفي مختلف الأوقات.
وإجمــالا، تكشــف التطورات 
الأخيرة أن الاقتصاد الكويتي يمتلك 
بنية مؤسســية قوية قادرة على 
العمل في ظروف استثنائية، حيث 
نجحــت المؤسســات الاقتصادية 
والمالية في الحفاظ على استمرارية 
نشــاطها رغم التحديــات الأمنية 
التي شهدتها المنطقة، فمن القطاع 
المصرفي الذي واصل تقديم خدماته 
بكفاءة، إلى القطاع النفطي الذي 
حافظ علــى مســتويات الإنتاج، 
مــرورا بالأســواق المحليــة التي 
اســتمرت فــي تلبيــة احتياجات 
المســتهلكين، يظهــر الاقتصــاد 
الكويتي قدرة واضحة على التكيف 
مع الأزمات. وتعزز هذه التجربة 
الثقة في متانة الاقتصاد الوطني 
وقدرتــه علــى تجــاوز تداعيات 
التوترات الإقليمية، مســتندا إلى 
قوة مؤسســاته الماليــة ومرونة 

قطاعاته الحيوية.

مؤسسات الكويت تحافظ على استمرارية الأعمال.. وترفع شعار «عمل بلا توقف»

بادرت المؤسسات الاقتصادية إلى 
تفعيل خطط استمرارية الأعمال 
وإعــادة تنظيم بعض العمليات 
التشغيلية بما يضمن استمرار 
تقــديم الخدمــات، بمــا يعكــس 
جاهزية الاقتصاد المحلي للعمل 
حتى في ظل ظروف استثنائية 
النشــاط  دون توقــف عجلــة 
الاقتصادي.. وهو ما نستعرض 

أبرز ملامحه كالتالي:
 استجابة حكومية سريعة لإدارة الأزمة

مــع اندلاع طبول الحرب في 
٢٨ فبرايــر الماضي ومــا رافقها 
من عدوان ســافر استهدف دولة 


